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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

  واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

 والبحث فيها في عدة مطالب:  ،الرافعة الماليةالكلام في 

 المطلب الأول: في التعريف

(، أو Margin(، أو المارجن )Financial Leverageالمعاملة المعبر عنها بالرافعة الماليّة )

أحدهما: هي استدانة المستثمر من شركة وسيطة لشراء المزيد من الأسهم أو ، لها تعريفان، الهامش

بلل الشركة السسيطة كضانن أو رهن للدين  العملات، مقابل استخدام هذه الأ
بِ ثانيهان: وسهم من 

إيداع العميل بساسطة السمسار مبلغًا ماليًّا لحساب الشركة، يمثّل جزءًا يسيًرا من ِيمة العقسد المشتراة 

لصالح العميل، مقابل أن يكسن هذا المبلغ تأميناً لملخاطر المتاجرة، على أن يقسم السسيط بدفع الجزء 

 كبر من ِيمة الصفقة على سبيل القر. الأ

 أركان المعاملةفي المطلب الثاني: 

 تتكسّن هذه المعاملة من خمسة أركان أساسيّة:

وهس المستثمر الذي لا يملك المبلغ الكافي لشراء الأسهم أو العملات، فيضطرّ  العميل: -1

 للجسء إلى الرافعة الماليّة من أجل الاسترباح والاستثانر 

وهس الشركة التي تتعهّد بإعطاء العميل المبلغ السافي لشراء تلك الأصسل )الأسهم  الوسيط: -2

 أو العملات( 

دولار( أو  500يسدع العميل ) (، كأن  Marginوهس الهامش ) المبلغ المدفوع من قِبَل العميل: -3

 تلك الأصسل  دولار( دولار في حساب الشركة على أن تضاعف هذا المبلغ بان يفي بشراء 1000)

وهس المبلغ المتمّم لقيمة الصفقة )لشراء عملات أو أسهم مثلا(  المبلغ المدفوع من قِبَل الشركة: -4

 في عمليّة الاستثانر 

 وهس محلّ التعامل، فقد يكسن أسهاًن، أو عملات، أو معادن )كالذهب والفضّة(  مورد العقد: -5

 المفاهيم والمصطلحاتفي المطلب الثالث: 
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هس عبارة عن نفس الصفقة المعروضة في المنصّات من  ،(Forexالأول: الفوركس )المصطلح  

بلل بعض الشركات أو البنسك التي تتضمّن مبلغًا محدّدًا، وهامش ربح معيّّ، وتقديرات للخسارة في 
بِ

 مدىً زمنيّ محدّد 

داول ويضعه في حساب هس المبلغ القليل الذي يقدّمه المت ،(Marginالمصطلح الثاني: الهامش )

 الشركة أو البنك، وسُمّي هامشًا لأنّه ليس المبلغ الأساس الذي ترتكز عليه المعاملة 

وهي المبلغ الأساس الذي تسفّره الشركة أو  ،(Leverageالرافعة الماليّة ) المصطلح الثالث:

ي صفقات كبرى  وسمّ  البنك لرفع القسّة الشرائيّة لمبلغ العميل )الهامش(، لتمكينه من الدخسل في

 بذلك لأنه يزيد من القسة الشرائية للمبلغ الذي دفعه العميل أو المتداول المعبر عنه بالهامش 

لكن بملاحظة اشتانله على و، وهس عبارة عن القر. نفسه (Margin) المصطلح الرابع: المارجن

  الفسائد

 أقسام التعامل بالهامشفي المطلب الرابع: 

 بالهامش إلى ِسميّ:ينقسم التعامل 

حيث يسجد وسيط عادة بيّ العميل والشركة الممسّلة  ،)الأول(: أن تكون المعاملة بواسطة سمسار

والمتعهدة ببذل تلك المبالغ، وهذا السمسار كالمنشار، يأخذ عمسلة في كلّ الأحسال، سساء ربح العميل 

بالتنسيق مع الشركة الممسلة ويتعهد أو خسر باع أو اشترى، لأنه مجرد واسطة في أن يتعهد للعميل 

 للشركة بتسفير العميل المناسب 

 )الثاني(: كون المعاملة بدون واسطة.

ويرتكز البحث في هذه المعاملة على العلاِة بيّ الشركة المستثمرة للمبلغ المعد والمتداول، بغضّ 

 النظر عن وجسد السمسار 

 المطلب الخامس: في ثمرة المعاملة وآليّتها

من أهم آليات التداول ما يعبر عنه بنظام الهامش أو الرافعة المالية، حيث يبذل المتداول مبلغا  إن

البنسك في مجال  بسيطًا مع ِيام الشركة أو البنك بمضاعفة القسة الشرائية لمبلغه، بلحاظ أن الشركات أو

مالية لها، فمثلا ِد  الإغراء بالتداول تقسم بتصميم صناديق لأسهم أو عملات معينة وتعر. روافع

(، وهناك أخرى ِد تعر. رافعة مالية بنسبة 1:100ائة )تعر. شركة رافعة مالية بنسبة واحد إلى مب 
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، 1:100(، وتسمح الرافعة الماليّة للمتداول بمضاعفة ِسّته الشرائيّة بنسب متفاوتة )1:200)

دولار(، واختار  1000اول بـ )فمثلا إذا أراد العميل التد أو أكثر(  1:500، وصسلاً إلى 1:200

(، 1:200( دولار  وإذا كانت النسبة )100,000(، فإنّ الشركة تجعل المبلغ )1:100رافعة بنسبة )

 دولار(   100,000دولار( لتصبح ) 500فيكفي أن يدفع )

 المطلب الخامس: في شروط المعاملة

 هناك أربعة شروط لهذه المعاملة، وهي مصب البحث الفقهي:

 طنة الشركة المستثمرة على مبلغ الضانن سل -1

حصر التداول عبر السسيط الممسّل: فلا يحقّ للعميل بيع الأسهم أو العملات في منصّة  -2

 أخرى 

(: بمعنى أن هناك مدى مؤِت للتداول، فإذا استمرّت الصفقة Swapعمسلة التبييت ) -3

 إضافيًّا يُسمّى عمسلة التبييت مفتسحة لأكثر من ذلك، فإن البنك أو الشركة تأخذ مبلغًا 

تحمّل العميل كامل الخسارة: فلس فر. ورود الخسارة بحسب سسق الأسهم وكانت بنسبة  -٤

% مثلا، بحيث أصبحت الخسارة تقترب من ِيمة الهامش الذي دفعه العميل، فإن ٧5معينة نحس 

ع العميل مبلغ التأميّ من (، فإما أن يرفMargin Call) الشركة تنذره وهس ما يعرف بنداء الهامش

دولار( أو تقسم الشركة ببيع الأصسل )كالأسهم أو الذهب أو  10,000دولار مثلا( إلى ) 1000)

 غيرها( مع التحفظ على أصل القر. وفسائده 

فلذلك تكسن هذه المعاملات ذات حدين: فقد يحصل العميل على أرباح ضخمة، بأن يشتري له 

 500,000مثلا وترتفع ِيمة الأسهم فتبيعها الشركة بمبلغ ) دولار( 100,000أسهم بقيمة )

دولار(؛  ٤00,000دولار( وتسلم للعميل ) 100,000دولار( ثم تستسفي الشركة مبلغها وهس )

% فترد الخسارة على العميل  90% أو ٧5% أو 20وِد تنزل ِيمة الأسهم إلى حد من الخسارة بساِع 

 ل عن الرافعة المالية في القسم الثاني بأنها )شر محض( ولأجل ذلك ِال بعض خبراء سسق الما

 المطلب السادس: في المحاذير الشرعيّة المترتبة على هذه المعاملة

 ِد طُرحت في المجمع الفقهي في القاهرة عدّة محاذير في هذه المعاملة:و
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لشركة )كعمسلة وهس القر. الذي تقدّمه الشركة مشروطا بفسائد ومنافع تعسد ل الربا المحرّم: -1

 التبييت وحصر التداول عبرها(، حيث يصدق عليه )ِر. جرّ نفعًا( 

حيث إن الشركة هي المقر. وهي السكيل عن العميل في عملية لف والبيع: الجمع بين الس   -2

: أنه الاستثانر والتداول، مما يعني أنها تجمع بيّ المعاوضة والقر.، وفي الحديث النبسي عنه )ص(

لى " للفٍ نهل سل ي عٍ ول ن  بل ي عٍ  ،عل ب فيب بل يّ  ي عل ن  بل لى عل نهل كل  ،ول ن دل ي سل عب ا لل ي عب مل ن  بل لى عل نهل ا لَل   ،ول ي عب مل ن  بل لى عل نهل ول

ن مل أو خصسص ما  ؟هل هس مجرد الجمع بينهان في عر. واحدف ،  وِد اختلف في تحديد معناه(1)"يُض 

 ؟وطا بالسلفإذا كان السلف مشروطا بالبيع أو البيع مشر

 -على بعض المباني-يشترط في التعامل بالذهب والفضّة أو العملات  بيع ما لم يُقبض: -3

كأن تشتري الشركة للعميل كذا وزنا  -كالذهب والقضة مثلا-التقابض، والمعاملة ِد تقع على مسرد 

م يشمل من سبائك الذهب وتبيعها عنه ِبل ِبضها، وعلى فر. المنع فهل هس مختص بالجزئي أ

 الكلي؟

بمعنى أن الإِدام على هذه المعاملة إِدام على معاملة ذات  المخاطرة الماليّة وتراكم الديون: -4

ه المالّي المنهيّ عنه في ِسله تعالى:  فل معرضية للخطر المالي وتراكم الديسن، بحيث يدخلها في دائرة السَّ

كُمُ﴾ الل سل اءل ألم  هل فل تُسا السُّ لال تُؤ    (2)﴿ول

إن الشركات المسيطرة على هذه المنصات ِد تتلاعب بالأسعار بشكل ف التلاعب بالأسعار: -5

فاحش وسريع لاِتناص الأرباح بأي وسيلة ممكنة، مماّ يعني جمع الثروة بطرق لا يمكن إمضاؤها 

بلاطبلب ﴿بغطاء ِانسني، وهس مصداق من مصاديق  ي نلكُم ببال  كُم بل الل سل أ كُلُسا ألم  لال تل   (3)﴾ول

للكُم  رُءُوسُ ﴿منها: -إن المستفاد من مجمسعة من الآيات ف البعد الاقتصادي: -6 إبن  تُب تُم  فل ول

للمُسنل  لال تُظ  مُسنل ول
لب كُم  لال تلظ 

الب سل كُمُ ﴿السارد في الربا، وِسله عز وجل:  (٤)﴾ألم  الل سل اءل ألم  هل فل تُسا السُّ لال تُؤ  ول

كُم   لل اللََُّّ لل عل ي جل
تب يلامًاالَّ

 ﴿السارد في الحجر على السفيه، وِسله:  (5)﴾بِ
ب
يلاء
نب لغ  ل الأ  ةً بليّ  كُسنل دُولل ي  لال يل كل

                              
  12من أبساب عقد البيع وشروطه، ح 12، الحر العاملي، كتاب التجارة، الباب الشيعةوسائل  (1)

  5سسرة النساء:  (2)

  188سسرة البقرة:  (3)

  2٧9سسرة البقرة:  (٤)

  5سسرة النساء:  (5)
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نكُم  
أن من مقاصد المشرع العليا ضرورة أن  -السارد في منع تكدس الثروات لدى فئة معينة (6)﴾مب

طة في إطار الصناعة تستثمر الأمسال في الأنشطة الاِتصادية التي تساهم في نمس المال، وهي الأنش

والإنتاج، وأما الأنشطة التي تدور عبر الأرِام والشاشات من دون إحداث نانء حقيقي للثروة على 

فهي ِد تؤدي إلى هزات اِتصادية عنيفة لا يرضى المشرع بها، مما يعني سد الباب شرعا  أر. الساِع

شطة المثمرة والمنمّية وحصر أمسالهم في أمام الأنشطة الاِتصادية التي تؤدي إلى تراخي الناس عن الأن

  الأنشطة الربحية السريعة

 

 والحمدُ لله رب العالمين

                              
  ٧سسرة الحشر:  (6)


